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الرقابة المالية

· مقدمة :

أن الرقابة بشكل عام ومنها الرقابة المالية وجدت مع وجود المجتمعات المنظمة,وتطور مفهوم الرقابة كما تطورت أهدافها بتطور دور الدولة وتطور المفاهيم الإدارية و المالية و الاقتصادية.
وتعددت مفاهيم الرقابة بتعدد وجهات نظرهم  إلى وظيفة الرقابة و أهدافها و الجهات التي تمارسها , كم  تعددت مواضيعها و اختلاف زمن ممارستها .

· تعريف الرقابة المالية :

لقد تعددت تعاريف الرقابة المالية وانقسمت التعاريف بالتركيز على أحد جوانب الرقابة أكثر من باقي الجوانب ويمكننا أن نفرق بين ثلاث اتجاهات هي :

1. وظيفة الرقابة  و أهدافها .
2. إجراءات عملية الرقابة .
3. أجهزة الرقابة .
1. تعريف الرقابة المالية حسب اتجاه وظيفة الرقابة و أهدافها:أن أصحاب هذا الاتجاه يعرفون الرقابة المالية بأنها " مجموعة من العمليات التي تتخذ شكل قرارات أو إجراءات يكون من شأنها تحقيق هدف أو مجموعة أهداف واضحة و محددة ".
2. تعريف الرقابة المالية حسب اتجاه إجراءات عملية الرقابة:

أن أصحاب هذا الاتجاه يعرفون الرقابة المالية بأنها :"هي مجموعة من الإجراءات و الأساليب أو الخطوات التي تقوم بها جهة معينة في المنظمة للتأكد من تحصيل الإيرادات وكيفية أنفاقها و مقارنتها مع المعايير الموضوعة لكشف الانحرافات و تصحيحها ".

3. تعريف الرقابة المالية حسب اتجاه أجهزة الرقابة :

أن أصحاب هذا الاتجاه يعرفون الرقابة المالية بأنها :" هي عملية تقييم وفحص ومراجعة تقوم بها أجهزة مختصة للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف و السياسات والبرامج الموضوعة بكفاية , مع إعطاء هذه الأجهزة سلطة التوجيه باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن سير العمل و أن توفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف و البرامج الموضوعة.

ومن هنا يمكننا وضع تعريف يشمل الاتجاهات الثلاثة :

"هي مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها أجهزة معينة , بغية المحافظة على أموال المنظمة و ضمان حسن تحصيلها , و إنفاقها بدقة وفعالية وذلك وفق ما أقرته الإدارة العليا في المنظمة , والتأكد من سلامة نتائج الأعمال و المراكز المالية و تحسين معدلات الأداء , والكشف عن المخالفات الانحرافات , وبحث الأسباب التي أدت إلى حدوثها , واقتراح وسائل علاجها لتجنب الوقوع فيها مستقبلاً ". 
· أهداف الرقابة المالية :

1. التحقق من أن التنفيذ جاء منسجماً مع الأهداف المرسومة في الخطة . 
2. التحقق من أن معدلات الأداء جاءت متفقة مع المعايير الموضوعة .
3. التحقق من أن التصرفات المالية منسجمة مع القوانين و الأنظمة النافذة.
4. حصر الأخطاء و الانحرافات وتحديد مواطن الهدر .
5.اقتراح الحلول المناسبة للأخطاء.
· التطور التاريخي للرقابة المالية :

أن نشأة الرقابة المالية جاءت نتيجة تطور المنظمات وذلك من خلال اتساع إنتاجها وأعمالها المالية.

كما أن تطور الدول و اتساع أعمالها بحيث أصبحت تتدخل في الأمور الاقتصادية في الدولة . فكان نتيجة ذلك زيادة الأموال العامة في الدولة فأصبح من الضرورة الحفاظ عليها من العبث و الضياع .

 كما كان للكوارث و الأزمات المالية التي حدثت دور كبير في إنشاء الأجهزة الرقابية المالية .

لقد كانت فرنسا السباقة في إيجاد أول هيئة للرقابة على الأموال العامة حيث انشأ  الملك "سانت لويس" غرفاً للمحاسبة .

أما في إنكلترا فقد أنشأت هيئة الرقابة المالية في عام 1866 .

وفي الولايات المتحدة أنشأت هيئة عليا للرقابة المالية بموجب قانون الموازنة عام 1921 . كما أنشأت أول معهد للمراقبين الماليين عام 1930 وذلك للاهتمام بالأسس العلمية للإدارة .

أما في بعض الدول العربية :

· في سورية : أنشأ ديوان المحاسبة سنة 1938 والذي أطلق عليه اسم الجهاز المركزي للرقابة المالية سنة 1967 . 
· في مصر : أنشأ ديوان المحاسبة سنة 1942 ثم تطور هذا الجهاز إلى الجهاز المركزي للحاسبات في سنة  1964 .
· في لبنان : أنشأ ديوان المحاسبة سنة 1951 وتم تعديله سنة 1959 .
· التطور الوظيفي للرقابة المالية :

تطور مفهوم الرقابة المالية بتطور المبادئ التي تحكم النشاط المالي للمنظمات. حيث بدأت بمفهومها المالي التقليدي على الرقابة المحاسبية القائمة على المراجعة المستندية و التحقق من سلامة تطبيق القوانين المالية. 

أن الرقابة المالية – وفق المنهج الحديث – لم تعد قاصرة على الإجراءات التي تتبع لمراجع الحسابات و التصرفات المالية , بل تجاوزت هذا المفهوم إلى تقييم أعمال الأجهزة الخاضعة للرقابة , وقياس مدى كفاءتها و قدرتها على تحقيق الأهداف الموضوعة وفق الزمن المحدد لها.

إذاً يمكننا القول بأن عملية الرقابة المالية انتقلت من قسم في ديوان المحاسبة إلى جهاز مستقل في الرقابة المالية .
· مراحل عملية الرقابة المالية :  

أن القيام بعملية الرقابة المالية تمر بأربع مراحل أساسية هي :

1. مرحلة الأعداد :

قبل القيام بعملية الرقابة يجب تحضير فريق العمل الذي سوف يقوم بعملية الرقابة وتعدّ هذه المرحلة من المراحل الهامة لأن اختيار أفراد العمل الأكفاء سوف ينعكس بصورة جيدة على باقي المراحل .

لذلك على المراقب المالي أن يتمتع بعدد من الخصائص منها :

1. قدرة المراقب المالي على توفير معلومات دقيقة عن أوجه نشاط المنشأة المالي .

2. الإلمام بأوجه نشاط المنشأة الخاضعة للرقابة .
3. قدرة المراقب المالي الاتصال مع جميع إدارات المنشأة . 
4. اكتساب ثقة الآخرين الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل مهمته في الرقابة وذلك من خلال تقديم المساعدة.
5. القدرة على تحليل البيانات المتوفرة وتحويلها إلى معلومات ذات فائدة . 
6. أن يتسم بالموضوعية و المرونة ويبتعد عن التحيز .
بعد الانتهاء من عملية الأعداد نأتي للمرحلة التالية وهي :

ب. مرحلة جمع البيانات :

في هذه المرحلة يقوم فريق عمل الرقابة بجمع البيانات المالية من مصادرها سواء كانت محفوظة في السجلات المحاسبية أو المحفوظة على أجهزة الحواسيب واستخراج هذه البيانات وجدولتها للقيام بالعملية التي ستليها .

ج.مرحلة الفحص :

في هذه المرحلة يقوم المراقب المالي بمقارنة البيانات التي حصل عليه مع ما هو مخطط وهنا يستعين المراقب المالي بأدوات الرقابة المالية وهي :

1. الموازنة التخطيطية : وتعتبر من أهم الأدوات المستخدمة في الرقابة و هي عبارة عن خطة شاملة لجميع عمليات المنشأة خلال مدة معينة فهي تحو ي على معايير من أجل مقارنة الانجاز الفعلي وقياس الأداء .  

2. التحليل المالي : يعتبر التحليل المالي الخطوة الأساسية في الرقابة المالية لأن هذه العملية تتضمن مقارنة الخطط الموضوعة و مستوى تنفيذها , و المقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة و بين المنشآت المتماثلة .

وتتم عملية المقارنة في التحليل المالي من خلال :

1ً . تحليل القوائم المالية : وذلك من خلال الميزانية العمومية 

                                                     حساب الدخل 

2ً . التحليل عن طريق النسب المالية المختلفة : مثل نسب السيولة والربحية و العائد على الاستثمار .
د . التقارير المالية :

بعد الانتهاء من العمليات السابقة يأتي دور رئيس فريق عمل الرقابة لإعداد التقرير المالي للمدير ليصبح على علم بكل العمليات المالية أثناء تنفيذ الخطة المالية وعند الانتهاء منها .

وهذه التقارير يجب أن تكون مختصرة وذلك من خلال أما  عرضها على شكل رسوم بيانية أو بأشكال أخرى تظهر مدى التغيرات المالية التي تحدث في المنشأة  وتعرض أسباب المشاكل المالية .

· أنواع الرقابة المالية:

أن للرقابة المالية أنواع متعددة وقد صنفت إلى ثلاثة أصناف وهي :

· الرقابة حسب التوقيت الزمني .
· الرقابة حسب موضوع الرقابة .
· الرقابة حسب الجهة التي تمارس الرقابة .
أولاً: الرقابة المالية حسب التوقيت الزمني:

يمكن تقسيم الرقابة إلى :

1. الرقابة المالية السابقة :
وهي الرقابة التي تتم قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية التي تؤدي إلى صرف الأموال , أي لا يمكن صرف الأموال قبل الحصول على موافقة من الجهة المختصة بالرقابة , ويمكننا أن نقول عن هذا النوع من الرقابة بـ ( الرقابة الوقائية) .

2. الرقابة المالية المرافقة :
تتمثل هذه الرقابة في مختلف عمليات المتابعة التي تجريها الأجهزة الرقابية المختصة على ما تقوم به إدارات المنشأة من نشاط مالي يتعلق بالنفقات التي تقوم  بها و الإيرادات التي تحصل عليها , إن هذا النوع من الرقابة يمتاز بالاستمرار والشمول , حيث يبدأ مع تنفيذ الأعمال و يتابع خطوات التنفيذ .

أن أهم ما يميزه هو اكتشاف الأخطاء لحظة وقوعها , فيساعد على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحه .

3. الرقابة المالية اللاحقة :
وهي عملية مراجعة وفحص الدفاتر المحاسبية و مستندات التحصيل والصرف و الحساب الختامي , وكافة النشاطات الاقتصادية التي قامت بها المنشأة , وذلك بعد أن تكون كافة العمليات المالية الخاضعة للرقابة قد انتهت وذلك للتعرف على المخالفات المالية والانحرافات التي وقعت .

ويمكن انطلق على هذا النوع من الرقابة بـ ( الرقابة الكاشفة ).

ثانياً:الرقابة المالية من حيث موضوعها :

1. الرقابة المحاسبية :
إن هذا النوع من الرقابة يقوم على مراجعة جميع السجلات المحاسبية والميزانية الختامية كما يقوم بمراجعة جميع العمليات المالية وتفاصيلها للتأكد من صحة هذه الإجراءات التي اتبعت ,وتوفر المستندات و اكتمالها , و أن الصرف تم وفق الخطة المقررة .

2. الرقابة الاقتصادية :
وهدف هذا النوع من الرقابة إلى مراجعة نشاطات المنشأة من حيث المشروعات والبرامج التي تقوم بتنفيذها , للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال و تكلفة إنجازه . وبيان نقاط الضعف في التنفيذ ومدى تحقيق النتائج .

· إن الرقابة الاقتصادية تشمل :
a) رقابة الكفاءة : وهي تعني تحقيق أكبر النتائج بأقل ما يمكن من تكاليف .
b) رقابة الفعالية :وهي الرقابة على مدى تحقيق النتائج المرجوة.
3. الرقابة على البرامج :

يهتم هذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخطط والبرامج للأهداف المحددة.

ثالثاً: أنواع الرقابة من حيث الجهة التي تمارس الرقابة :

1. الرقابة الداخلية :

يمارس عملية المراقبة الداخلية أفراد مختصون يعملون في نفس الشركة , ومن الأسباب التي تزيد من قيمة أعمال المراقبين الداخليين أنهم يكونوا معايشي لظروف العمل وأكثر إلماماً بها وبالتالي فهم أقدر على فهم الحسابات المالية للشركة .
2. الرقابة الذاتية :

تمارس هذه الرقابة داخل الجهة المنفذة للأعمال باعتبارها المسؤولة عن التنفيذ وذلك بغرض التأكد من أن العمل يسير وفق ما هو مطلوب , والكشف عن أسباب الفشل , وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن عملها.

ومن أجل نجاح الرقابة الذاتية فإنها تتطلب :

· توزيع العمل بين الموظفين , تحديد مسؤوليات وواجبات كل منهم بشكل يكفل  الحد من الغش والأخطاء .
· أن لا ينفرد موظف واحد بإتمام عمل من أوله إلى آخره.
· تفهم الموظفين لواجباتهم الكاملة.
· تغيير واجبات الموظفين من حين لآخر بما لا يتعارض مع مصلحة العمل , و أن الحكمة من هذا هو اكتشاف أي تواطؤ قد يحصل بين الموظفين في الإدارة الواحدة .
· أن يجري جرد مفاجئ أو تفتيش دوري للخزينة.
3.الرقابة الخارجية :

يتولى عملية الرقابة الخارجية خبراء مختصون من خارج المنظمة , وعادة ما يكونون ممثلين لمكاتب مستقلة ومتخصصة , والهدف الأساسي للمراقبين الخارجيين هو التقييم الدقيق لمدى ملائمة أدوات الرقابة المالية المستخدمة لتقييم الأداء المالي للشركة و إلى كشف الانحرافات , ويقوم المراقبون بعد التأكد من النتائج بإبلاغها إلى الجهات الإدارية العليا والجهات المسؤولة أو المدير المالي , وعادة ما تتم الرقابة الخارجية بشكل دوري وعلى أساس سنوي ومهمة المراقب لخارجي هي التعليق على الرقابة الداخلية وبيان مستوى وجودة الأداء للرقابة الداخلية .
· أساليب تنفيذ الرقابة:   

      تقوم جهات الرقابة بتنفيذ مهامها وبطرق مختلفة وغالباً ما تحدد الأنظمة الرقابية نوعا من هذه    الأساليب بأتباعها من قبل الجهة المسؤولة عن القيام بالرقابة ومنها:

· الرقابة الشاملة : وفقاً لهذا الأسلوب تتولى جهات الرقابة إجراء رقابة عامة وتفصيلية على جميع المعاملات المالية التي تنفذها الجهات الخاضعة للرقابة.

· الرقابة الانتقائية : وفقا لهذا الأسلوب يتم اختيار عينة من بين المعاملات المالية المراد مراقبتها وفحص تلك العينة كنموذج قياسي للأعمال المالية للجهة الخاضعة للرقابة. ويتم استخدام أسلوب الرقابة بطرق متعددة :عينة عشوائية  وعينة إحصائية...........الخ.

· الرقابة المستمرة : يتضح أسلوب الرقابة المستمرة في الرقابة الداخلية التي يمارسها محاسب الإدارة ،حيث يتم الفحص والمراقبة بشكل دائم ومستمر للمستندات والقيود الحسابية للجهة  الخاضعة للرقابة طوال العام .
· الرقابة الدورية : وتتم الرقابة على فترات دورية خلال السنة ،كأن تقوم أجهزة الرقابة الخارجية بمراجعات دورية لبعض الوحدات الخاضعة للرقابة ،أو في حالة جرد المخازن والعهد في فترات تحددها الإدارة ،أو جهة الرقابة أو في حالة إجراء الرقابة السنوية على الحسابات النهائية لكل عام وإصدار التقرير الرقابي السنوي .
· الرقابة المفاجئة : تتولى جهة الرقابة إجراء رقابة مباغتة  تستهدف موضوعات معينة نتيجة أخبار مسبقة عن مخالفة مالية أو بناء على طلب من جهات مسؤولة ،وقد يتولى جهاز الرقابة هذه الطريقة بين فترات وأخرى لجعل الهيئات الخاضعة للرقابة  في حالة شعور دائم بيقظة الجهاز الرقابي ومتابعة مهامه الرقابية.

· المجالات التي تشملها الرقابة المالية :
- الرقابة على الاستثمار.
 -الرقابة على الإيرادات. 

- الرقابة على المصروفات . 

- الرقابة على تكاليف الإنتاج . 

- الرقابة على الأجور والمرتبات.

 - الرقابة على حركة النقدية المستقلة من مدخلات ومخرجات .
· سبل نجاح الرقابة المالية :   
1. الاعتماد على المبادئ  العلمية في تنظيم وإدارة نشاط الرقابة المالية.
2. الربط بين كل من  التخطيط المالي و التحليل المالي والرقابة المالية.
3. توفير وسائل اتصال فعالة ونظام متطور للمعلومات يعتمد على الحاسوب .
4. الاعتماد على الكوادر المدربة والمؤهلة.
5. توفير قدر كاف من البساطة والوضوح والمرونة في أساليب الرقابة المالية.
ضعف الرقابة سبب في حدوث الأزمة المالية :

لقد  أصابت الهزة العنيفة التي مرت بها أسواق المال خلال الأشهر الماضية النظام المالي الذي تأسس عام 1944م في "بريتون رودز ".

فما طبيعة هذه الأزمة والعوامل التي تسببت وأدت بأسواق المال إلى هذا المصير ؟.

إن انخفاض أسعار العقار في الولايات المتحدة أدى إلى خسائر لجميع من اشتروا أصولاً مدعومة برهن عقاري ونجم عن هذه الخسائر تعرض الكثير من المؤسسات المالية لديون هائلة في الوقت الذي لم توفر ليها قدر كافٍ من الرساميل لتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية الخسائر , وعليه سعت المؤسسات المتعثرة لسداد ديونها وزيادة رأسمالها عن طريق بيع أصول الذي دفع تلك الأصول للانخفاض مما أدى إلى مزيد من التراجع في حجم رؤوس الأموال.

هذه الصورة ليست في الحقيقة إلا من آثار التغيرات التي شهدتها أسواق المال في الولايات المتحدة على الصعيدين الرقابي  التشريعي خلال السنوات الأخيرة وتحديداً في الفترة التي تولى فيها " آلان جربنسبان " رئاسة المصرف الفيدرالي الاحتياطي وهو البنك المركزي في الولايات المتحدة .

فقد قاد هذا الرجل سلسلة من الإجراءات كانت لابد من أن تؤدي إلى المصير المحتوم الذي انحدرت إليه أسواق المال اليوم .

أولى هذه الإجراءات هي قيام "جربنسبان" بإخضاع الاقتصاد الأمريكي واقتصاديات الدول المرتبطة بالدولار الأمريكي إلى سلسلة متعاقبة من أسعار الفائدة المتدنية الأمر الذي أدى إلى استعاضة المؤسسات المالية ,والتي تترصد أرباحها عادة من الفوائد,عن انخفاض أسعار الفائدة بإتباع منتجات ائتمانية جديدة و أوراق مالية معقدة مثل المشتقات المدعومة بالرهن العقاري و إيجاد قروض أولية ثانوية حتى تتمكن بواسطتها من إدرار رسوم جديدة تصب في خزينة تلك المؤسسات.

الأجراء الثاني وهو التآكل التدريجي لقانون "غلاس سيغال" وهو القانون الذي صدر عام 1933م بعد انهيار الأسواق عام 1929م والكساد الذي ساد الولايات المتحدة عام 1930م .

وبموجبه منع هذا القانون البنوك التجارية من الدخول في أنشطة البنوك الاستثمارية و التأمين وقطاع أعمال الوساطة باعتبارها قطاعات عالية الخطورة وقد تعرض أصول البنوك التجارية للخطر.

إلا أن هذا القانون قد لتآكل تدريجي خلال الأعوام من 1986م وحتى عام 1998م.

وفي عام 1999 تمكن تحالف نشط من البنوك التجارية من إصدار قانون "جرمان ليش باليلي" الذي أتاح للبنوك الدخول في الأنشطة الاستثمارية.

الأجراء الثالث الذي تسبب في هذه الأزمة فهو قيام المصرف الاحتياطي الفيدرالي بقيادة "جربنسبان " بنقل الأشراف عل أنشطة البنوك إلى هيئة سوق المال , وكان بمثابة دعوة مفتوحة للبنوك للالتفاف على الكثير من القواعد التنظيمية والرقابية .

إذ أن هيئة أسواق المال لم يكن بمقدورها استيعاب أو الرقابة المالية على الأوراق المالية المعقدة التي كانت البنوك الاستثمارية تتاجر فيها . ومن أمثلة أساليب الالتفاف على القوانين قيام تلك المصارف بإيجاد القرض الأولي الثانوي عن طريق إقناع مؤسسات التمويل بإعادة التأمين على فوائد الدفعات التي تجاوزت بكثير صافي القيمة ومن ثم بيوع الائتمان المشكوك بها لهذه التأمينات لوكالات التأمين وبهذا تتمكن هذه البنوك من شراء القروض الثانوية من بعضها البعض باستخدام أصولها .

وهذا لم ين يمر لو أن أنشطة البنوك ظلت تحت رقابة المصرف الاحتياطي الفيدرالي .

إن السبب الرئيسي في الكارثة المالية الحالية هو الجشع والالتفاف على التشريعات و الأنظمة الرقابية والتي وجدت أصلاً لحماية الأسواق من المغامرة والتهور والمضاربة غير المتحوطة بأموال المودعين و المستثمرين ,ولو لم يدفع البنوك التجارية إلى تدمير قانون "غلاس" لما عرضت هذه البنوك أصولها للمخاطرة غير الضرورية .
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